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 عضو بمخبر القانون الاجتماعي

 
 التأسيس القانوني للمنظمة النقابية حق مقيد

Résumer: 

L’organisation syndicale représente un groupe de travailleurs ou d’employeurs, dont l’objectif 

consiste en la défense de leurs intérêts matériaux ou moraux. 

Le droit syndical est considéré comme un droit constitutionnel ; régis en vertu de la loi 90-14 du 

02/06/1990, relatif aux modalités de l’exercice du droit syndical  et par les accords et conventions 

internationales ; ratifiés par l’Algérie.   

La constitution de l’organisation syndicale est une étape essentielle et importante, et ainsi 

il convient d’assurer toutes les garantis légales des membres constituants afin d’assurer un 

exercice syndical pluriel et libre. 
 

يس، شكليات التصريح بتأسالجمعية العامة، القانون الأساسي، ، الحرية النقابية، منظمة نقابية، ضماناتالكلمات المفتاحية: 
 ، رقابة.الإشهار

 مقدمة 

ة الإنسان بنوع النّظام السياسي الذي يحكم الدولة، ولذلك فمكانة وقيمة الحريات المقرر  يرتبط تجسيد الحريات العامة وحقوق
 لسياسي السائد، وكلما كان الاقتراب إلى تجسيد مظاهر الديمقراطية نكون اقرب إلىضمن الدساتير والقوانين، مرهون بنوع النظام ا

 تجسيد الحقوق والحريات.
والحرية النّقابية واحدة من أهم الحريات، لأنها تجمع بين وصفين فهي حق فردي كما أنّها حق جماعي، إذ لا تمارس إلا بصفة 

 جماعية.
سة  الدولة من لال  الووود القانوي  للقق النقّاي،، وماارست  بكك  فعا ، دال  المسسومن تم فان تكريس الحرية النقّابية في

 حماية للمصالح المادية والمعنوية للعما  ل  أهمية بالغة في تعزيز الحريات العامة، وإرساء مبادئ الديمقراطية.
، أو بمفهوم 1لهمالدّفاع عن شروط عملهم وتحسين أحواإنّ المنظمة النّقابية تنظيم التياري دائم للعما ، يتولى رعاية مصالحهم و 

اطهم بآلر فإنّ المنظمة النقابية تمث  منظمة مهنية غايتها الدّفاع عن المصالح المكتركة لأعضائها، والناتجة عن مزاولتهم لمهنة معينة وارت
   .2بعقود العم 
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اللة، بالحاوة ن يوودون في ظروف اقتصادية واوتماعية ومهنية ماتاريخيا ظهرت المنظمات النّقابية بعد انتكار شعور الأفراد الذي
إلى الاوتماع والاتحاد فيما بينهم لتباد  المساعدة والتعاون في الدّفاع عن مصالحهم المكتركة، وبهذا التكت  يتخلص العام  من 

  .3اعةالضعف والعجز اللّذين يعانيهما منفردا في مجابهة مكاكل  المهنية ويتسلح بقوة الجم
بذلك فإنّ المنظمة النّقابية تعتبر ظاهرة اوتماعية لتمثي  أفض  للعما  أو أصقاب العم ، وهي تتأسس وفقا لقواعد تنظيمية 
معينة وذلك بتوفر مجموعة من الكروط الموضوعية والككلية أووبها المكرع، وهي تختلف من حيث المرونة والتكديد من دولة إلى 

 ألرى.
ن أي رية النقابية بداية من حيث الاهتمام السّلطة المعنية بتوفير جميع الضمانات لتأسيس المنظمة النقابية بدو وتتجسد صورة الح

 قيود أو عراقي ، وذلك لضمان ماارسة عم  نقاي، فعا .
لى غرار التّكريع عتحظى المنظمات النقابية باهتمام التكريعات الوطنية والدولية، ولذلك حرصت القوانين الداللية في معظم الدو  
 الجزائري بوضع تنظيم قانوي  لاص من حيث إوراءات تأسيسها وتكوينها، وتوفير الضمانات لحماية هذا التنّظيم. 

لإبراز أهمية ماارسة هذا الحق لابد من التطّرق إلى دراسة تحليلية ووصفية لقواعد وشروط إنكاء هذه النقّابات، والانضمام إليها سواء  
أو موضوعية.مع تحديد مجموع الضمانات القانونية التي منقها المكرع الجزائري للأعضاء المسسسين عند رغبتهم في تكوين المنظمة كانت شكلية 

 النقابية، وذلك بالإوابة على الأسئلة التالية:
راءات الشكلية جما هي الشروط التي حددها المشرع الجزائري للأعضاء المؤسسين في تكوين المنظمة النقابية؟ وما هي الإ

التي علق عليها تأسيسها؟ وهل قيد تأسيس المنظمة النقابية بشروط تعسفية تحد من فعالية الممارسة النّقابية في الجزائر  وما 
 هي الإجراءات الممنوحة لهم في حالة منعهم من ممارسة هذا الحق؟

ية أو ما يطلق عليها بقواعد الأساس، والكروط الككلوتقتضي الإوابة عن هذه الأسئلة بيان مجموع الكروط الموضوعية أو ما 
 من لال  الخطة الآتية:تأسيس المنظمات النقابية في التكريع الجزائري، وذلك تسمى بقواعد الكك  في 

 Les règles de base  -بقواعد الأساس-الشروط الموضوعية الخاصة بتكوين المنظمة النقابية  -الفرع الأول 
 Les règles de forme -بقواعد الشكل -شروط الشكلية الخاصة بتكوين المنظمة النقابية ال - الثانيالفرع 

في البداية كان الحق في تكوين المنظمات النقابية مخو  للطبقة العاملة والضعيفة في عالقة العم  اتجاه المستخدمين، إلا أنّ  وفي 
اء النقابة يجااي، للمنظمة العم  الدولية، م  يبق الحق مقتصرا على أعضالعصر الحالي وبعد التطور الذي عرفت  الحكومات والدور الا

فقط، ب  تجاوزتهم لتكم  كال طرفي عالقة العم  من عما  وأصقاب عم  المنتمين للمهنة أو القطاع، الذي تنكط في مجال  هذه 
ن مصالح ن الدّفاع عن مصالح العما  للدّفاع عالنقابة، سواء كانت نقابة عما  أو نقابة أصقاب العم ، بحيث انتق  دور النقابة م

المهنة أو القطاع، ومن تمثي  أعضائها إلى تمثي  ك  عما  القطاع، أو بمعنى آلر أن النقابة قد أصبقت تدافع وتمث  المصالح الجماعية 
عتبارها قوة ر ومكانة النقابة بالعما  المهنة أو القطاع، وليس فقط مصالح فردية للعما  الأعضاء فيها، وهو ما ساهم في تعاظم دو 

تمث  ك  المصالح الاقتصادية والاوتماعية لك  الفئات العمالية في المهنة أو في القطاع، أو حتى في ك  المهن وك  القطاعات بالنّسبة 
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م ية النقابية وحماية حق التنّظيالمتعلقة بالحر 1948وويلية  9الصادرة بتاريخ  87، وهذا ما قررت  الاتفاقية رقم 4لاتحادات النقّابية العامة
 .5النقاي، من لال  المادة الثانية

غير أنّ هذه الاتفاقيات م  تحدد جملة ، 6بكان الحريات والحقوق النقابية 1977لعام  08والمادة الأولى من الاتفاقية العربية رقم 
صادي الوطنية، وذلك حسب طبيعة النظام الاقت الكروط المقررة في تكوين المنظمات النقابية وإنّّا تركت مهمة ذلك للقوانين

 والاوتماعي السائد فيها، غير أنّها شدّدت على ضرورة عدم الانتقاص من ضمانات ماارسة حق النّقاي، المقررة في هذه الاتفاقية.
قال  إلى غاية تاريخ دلو  ر منذ الاستفي الجزائر وإذا ما تجاوزنا المسار التاريخي للقركة النقّابية والنّظام النقّاي، الذي ساد في الجزائ

مثلة في تالقانون النقاي، الحالي حيز التنفيذ؟ والذي تميز بمبدأ وحدة النقابة من وهة، واعتبار المنظمة النقّابية الوحيدة في هذه الفترة الم
نقابة تعبوية من وهة  قابة مطلبي  بقدر ما كانتالاتحاد العام للعما  الجزائريين وزء لا يتجزأ من أوهزة الحزب والدولة، وبالتالي م  تكن ن

 ثانية.
التي تعتبر سنة المنعرج الحاسم في حياة ومسيرة النّظام النّقاي، في الجزائر إذ أنّ   1989لذلك فإنّ  لابد مان الانطالق من سنة 
 مقتصرا على حق الاخرراط أو الانسقاب ، م  يبق الحق النقاي،1989فيفري  23وتطبيقا لمبدأ التعددية النقابية التي أقرها دستور 

من النقابة الوحيدة المتمثلة في الاتحاد العام للعما  الجزائريين، ب  أصبح حقا كامال، أي حق تكوين منظمات نقابية متعددة وحق 
 رف عليها.تعاالاخرراط أو الانسقاب في أو من أي منظمة نقابية، كما أصبقت للمنظمات النقّابية المتعددة كافة الحقوق الم

إنّ هذا التّطور الملقوظ في فلسفة الحق النّقاي، وتمكين العما  وأصقاب العم  من التمتع بالحقوق النّقابية الجديدة، دفع 
، وإصدار قانون وديد يتماشى والمرحلة السياسة 7المكرع الجزائري إلى إعادة النظر في التّكريع السابق المنظم للممارسة الحق النّقاي،

 90/14، عالوة على النقلة النّوعية للقياة النقابية، وهو ما تكرس من لال  أحكام القانون 1989لاقتصادية للجزائر بعد دستور وا
 21الصادر بتاريخ  30/ 91المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النّقاي، المعد ، والمتمم بالقانون رقم  1990ووان  2الصادر بتاريخ 

، والذي واء يهدف في الأساس إلى تحديد الأحكام 1996ووان  10الصادر بتاريخ  96/12مر رقم والمتمم بالأ 1991ديسمبر 
الأساسية لممارسة الحق النقاي، من قب  مجموع العما  والمستخدمين، بعد أن كان هذا الحق مقتصرا فقط على فئة العما  دون 

يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة والتي نصت على ما يلي:" ،90/14أصقاب العم ، وهذا ما قررت  المادة الأولى من القانون 
 الحق النّقابي الذي يطبق على مجموع العمال وعلى المستخدمين". 

القوانين الحديثة كفّلت لك  من العما  من وهة والمستخدمين من وهة ثانية، الحق في تكوين منظمات  بذلك فإنّ أغلب
، وهذا على غرار ما اقره المكرع 8بدأ الحرية النقابية، وذلك للدّفاع عن مصالحهم المادية والمعنويةنقابية لممارسة حقهم النّقاي، في ظ  م

المعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النّقاي، التي نصت على ما يلي:  90/14من القانون  المادة الثانيةالجزائري من لال  
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ية، الحق في نالعمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المع
 الانضمام إلى تلك المنظمات وذلك دون ترخيص مسبق".

بكان الحريات والحقوق النقّابية التي نصت على ما يلي: "لك  من العما  وأصقاب الأعما ، أيا كان القطاع الذي  1977لعام  08 المادة الأولى من الاتفاقية العربية رقم - 6
ماعية، وتمثلهم أمام ية والاوتالماديعملون في ، أن يكونوا دون إذن مسبق فيما بينهم منظمات، أو ينضموا إليها، لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعم  على تحسين حالتهم 

 الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية الإنتاوية، وفي تحقيق الخطط التي تهدف إلى التقدم الاقتصادي والاوتماعي ".
 .1988وويلية  20يخ الصادر بتار  29المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النّقاي،، الجريدة الرسمية، العدد  1988وويلية  19الصادر بتاريخ  28/ 88القانون رقم  - 7

8 -Leila borsali hamdan, droit du travail, Berti éditions, Alger 2014, p 215. 



ن جهة ثانية، الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط "يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين م
 .9الواحد، أن يكونوا منظمات نقابية، للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية"

ي، لك  نقّاالمعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق ال 90/14من القانون  المادة الثالثةوقد لو  المكرع الجزائري بمقتضى 
من العما  الأوراء والمستخدمين دون تمييز بين الذكر أو الأنثى حق تأسيس المنظمات النقابية والاخرراط فيها بإرادة كاملة وحرة أو 

"يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة الأخرى أن ، حيث نصت على ما يلي: 10الانسقاب منها بك  حرية
وا للتّشريع المعمول شريطة أن يمتثلمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في منظمات نقابية موجودة يكونوا لهذا الغرض منظ

 .11به والقوانين السارية لهذه المنظمات النقّابية "
بدأ الحرية لم استنادا لذلك يمكن القو  بأنّ قواعد تكوين المنظمة النّقابية المتعلقة بصفة الأشخاص المنتمين إليها تخضع مبدئيا

النقابية المقرر دستورا وقانونا، ويفترض نتيجة لذلك أن يكون للعما  وأرباب العم  بالتالف طوائفهم المهنية حرية تامة في الانضمام 
ك حرية  لللمنظمة النقابية التي يختارونها، وحرية تامة في عدم الانضمام لأية نقابة أو لنقابة المسسسة التي يعملون بها، وبالمقاب  كذ

كاملة في الانسقاب من المنظمة النقابية التي ينتمون إليها، بدون أن تقيّد حريتهم بكروط تعسفية قد تسلر على حرية العم  المقررة 
 لهم دستورا وقانونا.

الحق النقاي،  نالمعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقاي، يظهر وليا أ 90/14باستقراء نص المادة الثالثة من القانون 
دون تحديد للمهن التي يجاوز لممارسيها تكوين منظمات نقابية لها،  12مكفو  لك  الأشخاص الذين يزاولون مهنة أو عمال مأوور

فيجوز ذلك لعما  الصّناعة والتجارة والزراعة ولدم المناز ، ب  يجاوز أن تنكا كذلك نقابات لأصقاب العما  في فروع النكاط 
 . 13تلفة فالحق النقاي، معترف ب   للجميع عمال أوراء أو أرباب عم الاقتصادي المخ

أمّا حق أصقاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والخبراء وإلى غاية ذلك، وذلك حق الموظفين العموميين في تكوين 
وم النص المنظم للقق ك تنظيم ذلك إلى عممنظمات نقابية لاصة بمهنتهم، فلم يتطرق إلى ذلك المكرع الجزائري بنص صريح، ب  تر 

ة  يالنّقاي،، وللقوانين الأساسية المتعلقة بتنظيم ك  مهنة على حدا. مخالفا بذلك موقف اغلب تكريعات الدو  المكرسة لمبدأ الحرية النقاب
 كالتكريع الفرنسي والتكريع التونسي والتكريع المغري،.

من الأفض   مفهوم النقابة المهنية في تكريع العم ، ونقابات المهن الحرة، ويرى أنّ ويذهب بعض الفق  إلى ضرورة التمييز بين 
 استبدا  كلمة النقابة في المهن الحرة بكلمة ألرى، كمجمع الأطباء وغيرها.

ابقا سالمعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقاي، كان  90/14ويروع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن القانون رقم 
في صدوره لأغلب القوانين الأساسية المنظمة للوظيف العمومي، وكذا المهن الحرة في الجزائر الأمر الذي  يبرر عدم إدماج هذه الفئات 

 ضمن حكم المادة الثالثة المنوه إليها سابقا. 
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في إطار التنظيم، ولحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي عمومي آو خاص يدعى القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب، 
 .المستخدم "

 .78، ص 2016توابتي إيمان ريما سرور، ماارسة الحق النقاي، في التكريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى سنة - 13



دمين، إلا أنّ العما  الأوراء والمستخوإن كان المكرع الجزائري قد اقر بحرية تكوين المنظمات النقابية والانضمام إليها لكافة 
هذا التوسع من وانب القانون في منح الحق النقاي،، لا يعني أنّ  حق لأي شخص أو جماعة من الأشخاص بال شروط ولا قيود، 

السالف الذكر وضع شروط محددة فيمن يحق لهم  90/14من القانون  المادة السادسةولذلك فإنّ المكرع الجزائري من لال  
كن الأشخاص يمكوين المنظمات النقابية، أو الانضمام إليها  تسدي إلى تحديد نطاق العضوية فيها، وقد نصت على ما يلي: "ت

 ، إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:-المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يؤسسوا منظمة نقابية
 ( سنوات على الأق ، 10ر )أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عك .1
 أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،  .2
 أن يكونوا راشدين،  .3
 ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التقريرية،  .4
 أن يمارسوا نكاطا ل  عالقة بهدف المنظمة النقابية". .5

 وقد حصرها في الأشخاص الذين تتوفر فيهم الكروط الآتية: 
 -شرط الجنسية -ني توفر  صفة الوط - 1

المعد  والمتمم، وقد اعتبر  90/14من القانون  1اشترط المكرع الجزائري شرط الجنسية من لال  المادة السادسة الفقرة  
المكرع الجزائري بهذا الكرط المنظمة النقابية كمنظمة وطنية يقتصر الانضمام إليها على الوطنيين دون الأوانب الذين يخضعون في 

، كخضوع عالقة عملهم لعقود عم  مسقتة، وضرورة الحصو  على رلصة العم  والإقامة، وهي 14هم إلى أحكام لاصةتنظيم عمل
 .15شروط فرضت لدواعي سياسية وأمنية

الذي لا يحم  الجنسية الجزائرية محروم بمووب القانون النقّاي، الجزائري من الانضمام للمنظمة النقابية  وبذلك فإنّ العام  الأونبي
ماارسة حق  النقاي، بغرض الدفاع عن حقوق  وحماية مصالح  المرتبطة بمهنت  حتى وإن كان يعم  دال  الأراضي الجزائرية بصورة و 

( سنوات على 10نظامية وقانونية، ونفس الحكم ينطبق على العام  الذي اكتسب الجنسية الجزائرية دون أن تنقضي فترة عكرة )
يرة من العما  من ماارسة حقهم النّقاي، المكرس قانونا بسبب أصلهم، وهذا بالرغم من أن القانون ذلك، وهذا الكرط يحرم فئات كث

ة سالأساسي لالتحاد العام للعما  الجزائريين يسمح للجانب العاملين في التراب الوطني بالاخرراط في الاتحاد وهذا ما قررت  المادة الخام
  .16من 
 شرط العمر   - 2

                                                           
قدر الإمكان من اللجوء  ي لحرص المكرع الجزائري على غرار مختلف التكريعات المقارنة على ضمان حماية اليد العاملة الجزائرية من منافسة نظيرتها الأونبية، والتق - 14

الصادر  10/ 81بصدور القانون  1981إلى اليد العاملة الأونبية، وفي حدود ضيقة ومقيدة، وم  يرد  بكان هذه الفئة أي نص قانوي  منذ الاستقال  حتى سنة  
 86/276، وقد تاله المرسوم رقم 1981وويلية  14ريخ الصادر بتا 28يتعلق بكروط تكغي  العما  الأوانب، الجريدة الرسمية العدد  1981وويلية  11بتاريخ 

المحدد لكروط توظيف المستخدمين الأوانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمسسسات والهيئات العمومية الجريدة الرسمية العدد  1986نوفمبر  11الصادر بتاريخ 
الصادر  90/11صدر القانون  1989فيفري  23ية التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور ، وبعد الإصالحات الاقتصاد1986نوفمبر  12الصادرة بتاريخ  46

المعد  والمتمم، والذي تضمن نصا قانونيا وحيد تطرق  1990ابري   25الصادرة بتاريخ  17المتعلق بعالقات العم  الجريدة الرسمية العدد  1990ابري   21بتاريخ 
" يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة من  التي نصت على ما يلي:  21ادة لمسالة العما  الأوانب من لال  الم

 وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما ".
 .22، ص 2016عة بكير هدفي، الوويز في شرح قانون العم ، عالقات العم  الجماعية، وسور للنكر والتوزيع الجزائر، طب - 15
ن :"يضمن حق الانخراط في )ا .ع . ع .ج( لكل العمال الجزائريين الذيالمادة الخامسة من القانون الأساسي لالتحاد العام للعما  الجزائريين تنص على ما يلي  -16

رقي أو ديني ين في التراب الوطني دون تمييز جنسي أو عيتقاضون أجرة أو ما شابهها، والعمال المتقاعدين، وطالبي الشغل، والعمال المسرحين، والجانب العامل
 "... 



الجزائري لممارسة الحق النقاي، عن طريق الانضمام لمختلف المنظمات النقابية سن معينة، واكتفى بتعليق الممارسة م  يحدد المكرع 
طرح إشكالية الآتية: وهذا ما ي"أن يكونوا راشدين"، النقابية على بلوغ سن الرشد، وهذا ما قررت  المادة السادسة الفقرة الثالثة كما يلي: 

سنة كاملة بتاريخ انضمامهم للمنظمة النقابية طبقا لمقتضيات 19ري ماارسة الحق النقاي، على الأفراد البالغين سن ه  قيدّ المكرع الجزائ
، وذلك رغم أنّ المكرع الجزائري قد رلص للمستخدمين بتكغي  الأشخاص الذين  تق  17من القانون المدي  الجزائري 40المادة 

  18المتعلق بعالقات العم  1990ابري  21الصادر بتاريخ  90/11من القانون  15، وهذا ما قررت  المادة 19أعمارهم عن 
سنة كاملة في الجزائر من ماارسة الحق النقّاي، والدفاع عن حقوقهم  19فه  يعني ذلك حرمان العما  الذين يق  سنهم عن 

م  النقّاي، وقع من  أن يكون فاهما لمضمون العالمهنية، وهم الأكثر حاوة لذلك؟، ويبرر الفق  ذلك أنّ من م  يبلغ سن الرشد لا يت
 ماا يجاع  انضمام  عديم الجدوى.

 شرط ممارسة النشاط المهني أو الحرفي عند تقديم الطلب:  - 3
يعتبر هذا الكرط من بين أهم الكروط التي تستدعي التوقف عندها لما يثيره من إشكاليات، ويتمث  في شرط ماارسة العضو 

لمادة اط في المنظمة النقابية عند تقديم  لطلب الانضمام لنكاط ذا عالقة بهدف المنظمة النقابية، وهذا ما قررت  المسسس أو المنخر 
 المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقاي، المعد  والمتمم. 90/14من القانون السادسة الفقرة الخامسة 

ا قاصرة على الأشخاص الذين يمارسون نكاطا مهنيا عند وأساس هذا الكرط أنّ وهاز النّقابة منظمة مهنية، العضوية فيه
تقديمهم لطلب الانضمام، وفضال عن ذلك فإنّ  لا يمكن لأي عام  أن ينتسب لمطلق النّقابة، ب  بإمكان  فقط أن ينتسب إلى 

تمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقّاي، المعد  والم 90/14من القانون المادة الثانية المنظمة النّقابية التي يزاو  مهنتها، وهذا ما قررت  
19.   

ويقصد بممارسة نكاط مهني أو حرفي القيام بعم  من الأعما  بصورة معتادة للقصو  على مقاب ، وبذلك يكترط على 
لثبوت  يالكخص المتقدم بطلب الانضمام للمنظمة النقابية القيام بعم  مأوور ونظامي بتاريخ تقديم  لهذا الطلب، وهو شرط أساس

 الحق النّقاي،.
في التكريع الجزائري فإنّ المكرع م  يضع أي أحكام لاصة في القانون المنظم لممارسة الحق النّقاي، فيما يخص العما  المتوقفين 

لأوراء من المعد  والمتمم التي تمنح الحق للعما  ا90/14من القانون رقم  المادة الثالثةعن العم  لأسباب مختلفة، غير أنّ  وبقراءة 
وهة والمستخدمين من وهة الألرى في تكوين منظمات نقابية، وبذلك نفهم أنّ حق تأسيس المنظمة النقّابية مرلص فقط للعما  
 الذين تربطهم عالقة تبعية مع المستخدم، وبتالي فهو يستثني العما  طالبي الكغ  

، ذلك أنّ العام  20الذين لا يسدون عملهم بكك  فعلي -ursles chôme -أو كما يسميهم التكريع المقارن بالعما  المتعطلين
 ة.المتوقف أو المفصو  عن العم  تسقط عضويت  في النّقابة التي يكون منضما إليها، وذلك تبعا لسقوط حق  في تكوين المنظمة النّقابي

                                                           
 من القانون المدني الجزائري تنص على ما يلي:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة 40المادة  - 17

 ( سنة كاملة "19حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة )
"لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر المتعلق بعالقات العم  تنص على ما يلي:  1990ابري  21الصادر بتاريخ  90/11من القانون  51المادة  - 18

يجوز توظيف  ( سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا16الأدنى للتوظيف عن ست  عشرة ) 
 القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي". 

19 -Leila BORSALI HAMDAN, Op cit, p.215. 
زائريين يتيح الانضمام الج بالاستقراء أحكام القوانين الأساسية لأغلب النقابات الفاعلة على الساحة الوطنية، م  نجد سوى القانون الأساسي لالتحاد العام للعما - 20 

تحاد العام للعمال الجزائريين " الاوف  للعما  المتقاعدين والعاطلين أو طالبي الكع  والعما  المسرحين، وذلك ما قررت   المادة الأولى من  التي نصت على ما يلي : في صف
ة لكافة مل، وموحدة، وديمقراطية بالنسبالمشار إليه باختزال " ا ع ع ج " هو منظمة نقابية مطلبيه حرة ومستقلة من كل وصاية حزبية، وإدارية وأصحاب ع

تقاعدين، وطالبي لمالعمال الجزائريين الذين يتقاضون أجرة ومشابهها من نتاج عملهم اليدوي أو الفكري ولا يستخدمون غيرهم من العمال لمصلحتهم، والعمال ا



ة  في قيامها بوظائفها، يعين المنظمات النقابيوالمتفق علي  أنّ لبرة قدماء المهنة وتفرغهم للمهام النقابية تعتبر عامال ذا أهمية 
ولذلك ينبغي حرمان العما  المتقاعدين أو العاطلين عن المهنة من حق الترشيح أو التصويت دال  الهيئة النّقابية فقط، مع الترليص 

 لهم بحضور الاوتماعات والمكاركة في المداولات.
 التمتع بالحقوق المدنية والوطنية: - 4

العم  الذي يرغب في تكوين منظمة نقابية أو الانتسترترترترتراب إليها ألا يكون قد صترترترترتردر حكم قضترترترترترائي بعقوبة وزائية يكترترترترترترط في 
تقيّد حريت  في ماارسة حقوقة الوطنية أو المدنية أو بعضها كقق الترشح والانتخاب وغيرها، وهذا ما قرره المكرع الجزائري من لال  

التي لا تمنع العام  من مزاولة نكترترترترتراط   21صترترترترترد المكترترترترتررع في ذلك إلى العقوبات التكميليةيذهب قو، المادة السااااادسااااة الفقرة الثانية
 .  22وتنفيذ واوبات  المهنية أو الالتقاق بعم  وديد

والغاية من هذا الكترترترتررط واضترترترترقة، وهي الحرص على استرترترترتقامة أعضترترترتراء النقابة والابتعاد بهم عن ك  ما يخ  بالألالق الحميدة 
 . 23الأمانةويمس بالسّمعة والكرف و 

 ألا يكون قد صدر من العامل سلوك مضاد للثورة التحريرية: - 5

يقتصترترترترر هذا الكترترترتررط على الأشترترترترخاص الذين سترترترتربق وأن صترترترتردر منهم سترترترترلوك أو موقف معاد لثورة التقرير الوطنية وفقا للقانون 
فيات ماارسترترترترة الحق النقّاي، المعد  والمتمم، المتعلق بكي 90/14من القانون  الفقرة الرابعة المادة الساااادساااة الجزائري، وهذا ما قررت  

 سنة منذ استقال  البالد.50ويمكن اعتبار هذا الكرط غير متوافق مع المرحلة الزمنية الحالية، وذلك نظرا لمرور أكثر من 
 شرط الانتماء لمهنة واحدة أو مهن متشابهة أو مرتبطة ببعضها البعض: -6

عضائها، فان نقابية لتققيق ، والمتمث  في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية المكتركة لأاعتبارا للهدف التي تسعى أي منظمة ال
ذلك يستلزم ووود مصالح مكتركة بين أعضاء النّقابة، وهذا الأمر يتققق عندما يكون هسلاء العما  ينتمون لمهن متماللة أو متكابهة 

 .24رض لها هذه المهن واحدة أو متقاربةأو مرتبطة، بحيث تكون المككالت والصعوبات التي تتع
المتعلق ماارسة الحق النّقاي، المعد  والمتمم فقد  90/14من القانون رقم  المادة السادسةوفضال عن الكروط التي حددتها 

التي نصت و من  شرطا آلر، وهو شرط انتماء العام  لمهنة واحدة أو مهن متكابهة أو مرتبطة ببعضها البعض،  المادة الثانيةأضافت 
أو  "يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة ثانية، الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحدعلى ما يلي: 

غايتها الدّفاع ، فالنقابة جمعية مهنية 25"قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا منظمات نقابية، للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية
عضائها وتمثي  مهنتهم، وتتوقف فعالية هذا الهدف على ووود تضامن بين أعضائها أو تمال  في المصالح أو على الأق  عن مصالح أ

 .26تكاب  أو ترابط فيما بينها

                                                           
في ) ا.ع.ع.ج( لكل العمال الجزائريين الذين يتقاضون أجرة أو ما شابهها "يضمن حق الانخراط وكذا المادة الخامسة من  كما يلي: الشغل والعمال المسرحين"، 

 والعمال المتقاعدين وطالبي الشغل والعمال المسرحين ...".
ق بها تلقائيا على غرار العقوبات تلق العقوبات التكميلية وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية وترتبط بها بحيث ان  لا يكمن أن يحكم بها مستقلة عن العقوبات الأصلية، ولا- 21

سة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، ا الحرمان من ماار التبعية، ب  يجاب أن  ينطق بها القاضي للقو  بووودها والعقوبات التكميلية أوردها المكرع في المادة التاسعة من قانون العقوبات، ومنه
 أحسن بوسقيعة، الوويز 

 .325، ص 2013ام، دار هومة الجزائر، الطبعة الثالثة عكر في القانون الجزائي الع
 .23بكير هدفي، المروع السابق، ص - 22
 .522حسين عبد الطيف حمدان، المروع السابق، ص  - 23
 112، ص 2005مصطفى احمد ابوعمرو، عالقات العم  الجماعية، دار الجامعة الجديدة للنكر، الإسكندرية جمهورية مصر العربية، طبعة -24

25-Leila  BORSALI  HAMDAN, Op cit, p.215. 
 .99لوابتي إيمان سرور، المروع السابق، ص - 26



أمّا إذا كان أعضاء النقابة لا يمارسون صناعة أو مهنة واحدة ولا مهن متماللة أو مرتبطة ببعضها البعض، وم  تقم بينهم تبعا 
مصالح مهنية مكتركة، كانت النقّابة باطلة قانونا، وذلك لالتال  احد شروط التأسيس المقررة من لال  أحكام المادة الثانية لذلك 

 . 90/1427من القانون 
لقد كان شرط التمال  أو التكاب  أو الارتباط بين المهن هو الحجة التي استندت إليها السّلطات العامة في رفضها لطلبات 

ما  لمتتالية المقدمة من طرف النقابات الحرة في الجزائر، لتأسيس فيدراليات وكنفدراليات فيما بينها، ليظ  الاتحاد العام للعالتأسيس ا
 90/14من القانون  62لمادة الجزائريين مهيمنا على جميع فروع النكاطات المختلفة لعدم تقيد بهذا الكرط، وذلك استنادا لنص ا

قانونا ابتداء من  "يتعين على أي تنظيم مؤسسبكيفيات ماارسة الحق النّقاي،، والتي نصت على ما يلي:  المعد  والمتمم المتعلق
"، 1990ديسمبر سنة  31تاريخ صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة قانونه الأساسي مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 

، وهي -اي، الجزائري وقب  تاريخ صدور قانون النق -ظ  النّظام أحادية النقابة وبذلك تم استثناء المنظمة النقابية الوحيدة المسسسة في
 . 90/14من الخضوع لكروط وقواعد التأسيس المقررة من لال  القانون  الاتحاد العام للعمال الجزائريين

 Les règles de forme -بقواعد الشكل -الشروط الشكلية الخاصة بتكوين المنظمة النقابية  -الثانيالفرع 
  

وليا وتتمث  في جملة الإوراءات القانية التي يجاب مراعاتها عند تأسيس المنظمة النّقابية، ويقتضي مبدأ الحرية النّقابية المعترف ب  د
 قوالمكرس دستورا، عدم تعليق تأسيس المنظمة النّقابية على إوراء أو أي قيد شكلي من شأنّ  عرقلة الممارسة الفعلية والحرة للق

النّقاي،، كاشتراط الحصو  على إذن مسبق من السلطة المختصة، أو صدور قرار لاص من السلطات العمومية، فمن مظاهر تكريس 
 مبدأ الحرية النقّابية، تبسيط الكروط الككلية الالزمة لتكوينها إلى القدر المحدود.

ين يقتضيهما تكريس ئري، تتسم ظاهريا بالبساطة والسهولة اللتإنّ إوراءات تكوين المنظمات النقابية طبقا للتكريع النقاي، الجزا 
المعد  والمتمم المتعلق  90/14من القانون  11إلى  07مبدأ الحرية النقابية كأساس لنظامها القانوي ، وهذا ما قررت  المواد من 

 بكيفيات ماارسة الحق النّقاي،، وتتمث  أساسا إوراءين أساسين، وهما كما يلي:
 اد جمعية تأسيسية  لإعداد القانون ا أساسي والمصادقة علي  .انعق -1

   تأسيس المنظمة النقابية وفقا للإوراءات المحددة قانونا.   - 2
وبذلك فإنّ عملية التأسيس المنظمة النّقابية هي عم  جماعي يهم مجموع العما  الذين ينكطون في القطاع أو المهنة المعينة، 

العام لأية منظمة نقابية، والمتمث  في الدفاع عن المصالح المادية والمهنية والمعنوية لأعضائها، وهو ما يفسر وهو ما يفهم من الهدف 
إلزام القانون النقاي، على وووب تأسيس المنظمة النّقابية عقب الجمعية العامة للأعضاء المسسسين، وهي الجمعية التي تحدد أهداف 

 عمل .التنّظيم وهياكل  وتنظيم  وطريقة 
  ضرورة عقد جمعية عامة تأسيسية: -أولا

                                                           
المعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النّقاي، الآثار القانونية المترتبة عن انعدام احد الكروط  90/14م  يقرر المكرع الجزائري من لال  أحكام القانون  -27

المتعلق بالجمعيات،  1990ديسمبر  4الصادر بتاريخ  90/31أو غيرها، ولكن بالرووع للقانون  المنظمات النقابية، أو الإلال  بأحدها كالبطالنالأساسية لتكوين 
دة الرابعة من ، ونرى لال  الما نجد أن المكرع من لال  المادة الخامسة من  يقرر البطالن بقوة القانون في حالة عدم توفر الكروط المقررة بتأسيس الجمعيات المحددة من

 مة النّقابية.نظأن ذلك يعتبر فراغا قانونيا يجاب على المكرع تدارك  من لال  إدراج نص قانوي  يحدد الآثار القانونية عن الإلال  بإحدى شروط تأسيس الم
  
 



المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقاي، التي تلزم الأعضاء  90/14من القانون رقم  المادة السابعةقرر المكرع الجزائري من لال  
ة النّقابية عقب "تؤسس المنظم، وقد نصت على ما يلي: 28المسسسين بعقد جمعية عامة تأسيسية بهدف تأسيس تنظيمهم النّقاي،

 .جمعية عامة تأسيسية تضم أعضائها المؤسسين"
 وتنصب أهمية انعقاد الجمعية العامة التأسيسية حو  لاللة محاور وهي كما يلي:

 المحور الإداري وذلك بإعداد الوثائق الإدارية اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس وإيداعها لدى السّلطات العمومية المعنية. 
 . قانوني بحيث تنجز الجمعية العامة التأسيسية الاتفاقية وتؤسس المنظمة النّقابية بمجرد التوقيع على القانون الأساسيالمحور ال

 المحور العملي وهنا فإنّ الجمعية العامة التأسيسية  تقوم بالمصادقة على القانون الأساسي وتعين القادة والمدراء الأولين.
، وذلك بناءا على طلب 29ر المحضر القضائي المختص إقليميا ألناء الجمعية العامة التأسيسيةوقد اووب المكرع الجزائري حضو 

من قانون  312و 311و 310الأعضاء المسسسين، أو بناءا على أمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناءا على نص المواد 
ناءا على نص ا  اوتماع الأعضاء المسسسين للمنظمة النقابية، بالإوراءات المدنية والإدارية، ويقوم بتقرير محضر يدون في  وقائع أشغ

، وهذا على 30المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 2006فبراير  20الصادر بتاريخ  06/03الفقرة الرابعة من القانون  12المادة 
 لمنظمة النّقابية.تأسيسية لتكوين الالف ما قرره المكرع الفرنسي الذي م  يكترط ووود المحضر القضائي في اوتماع الجمعية ال

 إعداد القانون الأساسي والمصادقة عليه  -ثانيا 

 :إعداد القانون الأساسي -1

عالقاتهم و  يمث  القانون الأساسي للمنظمة النقابية بمثابة دستور لها، ويكك  الوليقة القانونية التي تنظم العالقة بين أعضاء المنظمة النقّابية
ما تكون محررة بكك  وافي ومفص ، وبصياغة لغوية سليمة لا تترك أي مجا   للتأوي ، والذي يعكس إرادة المسسسين، مع الغير، وعمو 

اعدد  وتحرّر غالبا باللغتين العربية والفرنسية، ويتم إعداد وتحرير هذا القانون بك  حرية واستقاللية، من قب  الأعضاء المسسسين أو يلجأ في
، ويأتي القانون الأساسي مقسم إلى 31لقانونين مث  المحامين والمولقين، ليعرض على الجمعية العامة للمصادقة علي مكروع  إلى الخبراء ا

مجموعة من المواد ضمن أقسام متعددة، وهو بالأساس بيان لأسس ومبادئ المنظمة النقابية، وذلك ابتداء بتقديم تعريف للمنظمة النقابية 
الترشح لتولي المسسوليات ضمن هياك  المنظمة، وطرق الانتخاب  وق وواوبات المنخرطين، بالإضافة إلى شروطالمعنية، وبيان أهدافها، وحق

وإوراءات الانضباط والتأديب دال  المنظمة، كذلك توضيح وتحديد مبادئ التسيير على مستوى هذه النقابة، كتوفر النصاب القانوي  
مة النقّابية اتخاذ القرارات، إضافة إلى مبدأ الأقلية من القرارات المتخذة، ثم تحديد هيئات وهياك  المنظومبدأ الجماعية في المداولة، والأغلبية في 

 وصالحيات ك  منها، وطبيعة الموارد المالية للمنظمة النقّابية  كالاشتراكات والإعانات وحاص  نكاط المنظمة. 
 أهمية القانون الأساسي للمنظمة النقابية : - 2

الأساسي أهمية بالغة في تأسيس المنظمة النّقابية بالنّسبة للمكرع الجزائري، لكون  يكك  مروعية أساسية ومنطلق للقانون 
أساسي للعم  النقاي،، ففي حالة النزاع بين المسسسين أو بين الأعضاء المنتخبين أو الإداريين يتم الرووع إلى ما واء في القانون 

                                                           
28 -Leila BORSALI  HAMDAN, Op cit, p. 215. 

يناير  15الصادرة بتاريخ  02المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية  رقم   2012يناير  12الصادر بتاريخ  12/06ون رقم بالرووع إلى نص الماد السادسة من القان- 29
" تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره التي نصت علي ما يلي:  2012

 .محضر قضائي "
مارس  8الصادرة بتاريخ  14المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية رقم  2006فبراير  20الصادر بتاريخ  06/03من القانون رقم  12المادة  - 30

 يتولى المحضر القضائي"تنص على ما يلي: " 2006
 بداء راية ".القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إ -
 .240 أحمية سليمان، الوويز في قانون عالقات العم  في التكريع الجزائري، المروع السابق، ص  - 31



   ele règlement intérieur de l’organisation syndicalبالنّظام الداخلييعرف  الأساسي، وهو كذلك عم  سابق لما
  . الذي سيكون مح  مناقكة واسعة وتصديق، بعد أن يتم الحصو  على وص  الإيداع من الجهات الإدارية المعنية

اء النّقابة، وفي كتابة الاتفاق على إنك  واعتبارا أنّ النّظام الأساسي هو وليقة إنكاء للمنظمة النقابية، فإنّ هذا يعني ضرورة
التكريع الجزائري اشتراط كتابة النّظام الأساسي هو شرط ضمني فقط، وبذلك لا يلزم نوع لاص من الكتابة ب  تستوي أن تكون 

  .32الكتابة عرفية أو كتابة رسمية
ية، ابية الواوب إيداع  لدى السلطات العموملقد حدد المكرع الجزائري الحد الأدنى من نسخ النّظام الأساسي للمنظمة النّق

بحيث يقدم نسختين من القانون الأساسي المصادق عليهما ضمن محتوى طلب التصريح بتأسيس المنظمة، وهذا ما قرره المكرع 
على ما يلي:  صتالمتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقاي، المعد  والمتمم التي ن 90/14من القانون  المادة التاسعةالجزائري من لال  

 أعلاه بملف يشتمل على ما يلي: 8"يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 
 قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسيين وهيئات القيادة والإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم. -

 نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي.  -

 الجمعية العامة التأسيسية". محضر -
 التّصديق:  - 3

يجاب أن يصدر قرار بالموافقة على النظام الأساسي من الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية، وتتم المصادقة علي  بالأغلبية عن 
 ستور للمنظمة النّقابية. بة دطريق الاقتراع السري والمباشر، وابتدءا من ذلك التاريخ يكتسب النظام الأساسي قوة قانونية، ليعد بمثا

المعد  والمتمم المتعلق بممارسة الحق النقاي، الهيئة المخو  لها قانونا  90/14وم  يحدد المكرع الجزائري من لال  أحكام قانون 
ير أنّ  اووب على غ تعدي  القانون الأساسي، وترك للتنّظيمات النّقابية حرية تنظيم هذه المسالة في إطار قوانينها وأنظمتها الداللية،

 تيالمنظمات النّقابية بأن تعلّم السّلطات العمومية المعنية بجميع التعديالت التي تنصب على قانونها الأساسي، وك  التغيرات الطارئة ال
ذه وى ه( يوما التالية لاتخاذ قرار التعدي ، ولا يحتج بمقت30تحدث في هيئات القيادة و/أو الإدارة، وذلك في لال   لاللين )

التعديالت في مواوهة الغير إلا ابتدءا من تاريخ نكرها في وريدة يومية وطنية إعالمية على الأق  ويتم ذلك بنفس إوراءات التصريح 
 .  33المعد  والمتمم المتعلق بممارسة الحق النقاي، 90/14بتأسيس المنظمة النقّابية المحددة من لال  نص المادة الثامنة من القانون 

 التصريح بتأسيس المنظمة النقابية: -ا ثالث

 تعتبر المنظمة النقابية في النظّام النقّاي، مسسسة قانونا، بعد قيام بالإوراءات التالية: 
 إيداع ملف التصريح بتأسيس المنظمة النقابية لدى السّلطات العمومية المختصة.

 المختصة.تسليم وصل التصريح بتأسيس المنظمة النّقابية من طرف السّلطات 
 إتمام شكليات الإشهار بتأسيس المنظمة المحددة قانونا . 

المعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقاي، التي نصت على ما  90/14وهذا  ما قررت  المادة الثامنة من قانون رقم 
 يصرح بتأسيس المنظمة النّقابية:يلي: "
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 أدناه. 10مومية المعنية المنصوص عليها في المادة بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة الع -

( يوما على الأكثر من إيداع 30تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين ) -
 الملف.

 استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل على نفقة المنظمة". -

 لتصريح بتأسيس المنظمة النّقابية: محتوى ملف ا -

التّصريح بتأسيس المنظمة النقّابية يتم تحريره على ورق عادي وموقع من طرف الأعضاء المسسسين، ويتضمن هذا التّصريح ملف 
 8 ة" يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادوالتي نصت على ما يلي:  90/14من القانون  المادة التاسعةيكم  وثائق حددتها 

 أعلاه بملف يشتمل على ما يأتي:
 قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،  -

  نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية ".  -

رفاق تصريح التأسيس للمنظمة بنسختين من القانون الأساسي مصادق على ك  صفقة من صفقاتها أووب المكرع الجزائري إ
 بالمطابقة للأص ، وأليرا إرفاق محضر الجمعية العامة التأسيسية للتنّظيم النّقاي، المعني الموقع من طرف أعضاء مكتب الجمعية.

ددا المهلة الواوب على الأعضاء المسسسين تسليم ملف السالف الذكر م  يح 90/14الجذير بالذكر أن ك  من القانون 
 .34التصريح التأسيس إلى الجهات المعنية بعد المصادقة على النّظام الأساسي من قب  الجمعية العامة

 إيداع ملف التصريح بتأسيس المنظمة النقابية : -رابعا

ذا ما حددت  المادة سجي ، وهالقانون صالحيات التّ يودع ملف التصريح بتأسيس المنظمة النقابية لدى الجهات التي منقها 
صريح تأسيس :" يودع تالمعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النقّاي، التي نصت على ما يلي 90/14من القانون  10

 المنظمة النقابية بناءا على طلب أعضائه المؤسسين لدى:
 ابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية. والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النق -

 الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني". -
وكألر لذلك يوضع سج  لاص أمام السلطات العمومية المختصة مرقم وموقع، تسج  في  جميع تصريحات التأسيس التي 

 تقدم الأعضاء المسسسين، وتقيّد في هذا السج  المعلومات الآتية:ي
 تسمية المنظمة النقابية.

من القانون  المادة الثامنة( يوما المحدد بنص 30تاريخ إيداع ملف تصريح التأسيس، والذي يحسب ابتدءا منه اجل ثلاثين )
 يس المنظمة النقابية:يصرح بتأس نصت على ما يلي: "المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي التيالمعدل والمتمم  90/14
 أدناه. 10في المادة بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية المنصوص عليها  -
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( يوما على الأكثر من 30تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين ) -
 إيداع الملف ...".

لمعلومات المتعلقة بالشخص أو الأشخاص الذين قاموا بعملية الإيداع، كالاسم واللّقب ورقم وتاريخ بطاقة الهوية وتاريخ ا
  .صدورها وعنوانيهم وأرقام هواتفهم، ويشترط فيه وجوبا أن يكون أحد الأعضاء المؤسسين للتنّظيم

 لامها.قائمة الوثائق المرفقة بملف التصريح بالتأسيس المشهر باست
بعد التأكد من محتوى الملف وقانونيت  تسلم السلطة العمومية المعنية وص  استالم أو إيداع ملف تصريح التأسيس، وذلك لال  

 السالف الذكر. 90/14( على الأكثر من تاريخ الإيداع، وذلك طبق لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 30لاللين )
قائمة أنّ المكرع الفرنسي ألزم الأعضاء المسسسين بإيداع ملف تأسيس المنظمة النقّابية مرفقا بعلى لالف التكريع الجزائري نجد 

أسماء المكلفين بإدارتها وتوويهها لدى مصالح البلدية، وذلك مهما كان شك  المنظمات النقابية محلية أو وهوية أو وطنية، وهذا ما 
م تسجي  هذه الإوراءات في سج  لاص بها، ويسلم للمودع إيصا  يفيد من قانون العم  الفرنسي، ويت 411/3قررت  المادة 

ولى مراوعتها والتققق إلى وكي  النيابة الذي يت استالم الوثائق المذكورة وتحفظ الإدارة بنسخة من الوثائق، بينما ترس  النسخة الألرى
 .35من شرعية النّقابة

المعنية من  س المنظمة النقابية رقابة إدارية لأنّ  لا يكترط موافقة السلطاتيعتبر المكرع الفرنسي الإوراءات الككلية لتأسي ولا
 أو  التصريح لقيام المنظمة النّقابية، وإنّّا يبرر هذه الإوراءات لووود اعتبارين أساسيين، الأو  لضمان نكر وإشهار وعالنية المنظمة

 المنظمة بواسطة الإشراف القضائي.النّقابية وإبالغ الغير عن ووودها، والثاي  هو تحقيق شرعية 
على اقتصار الإوراءات المطلوبة لميالد المنظمة النقّابية على الإوراء الوحيد، وهو الإيداع لدى السلطة  Verdierالأستاذ ويعلق 
مظاهر المفهوم  د" ...إنّ هذه البساطة هي بكل تأكيد علامة الحرية التي تسيطر على إنشاء النقابات، كما تعتبر احالمعنية قائال:

وهنا أكد اغلب الفقهاء القانون الفرنسي على أنّ غياب ترليص أو إذن السلطات العامة والحد من الحر للحق النقابي الفرنسي"، 
 .36الإوراءات الإدارية المعقدة لقيام المنظمة النقّابية دلي  كاف لتكريس مبدأ الحرية النقّابية

لمسسسين النقّابية في التكريع النّقاي، الجزائري نجد أنّ المكرع الجزائري بإلزام  الأعضاء امن لال  تحلي  شروط تأسيس المنظمة 
للمنظمة النقّابية بإيداع تصريح تأسيسها لدى الإدارة المختصة، وتقييد اعتماد المنظمة النقّابية بموافقتها، إضافة إلى عدم توضيح 

لمتخذة في حالة رفض الإدارة منح التصريح أو سكوتها عن الرد على طلب التّصريح الإوراءات القانونية ا 90/14المكرع في القانون 
 يعتبر تقييد وتقليص من مبدأ الحرية النّقابية.

نظريا لا يمكن لمنظمة نقابية ماارسة نكاطها إلا بعد إتمام الإوراءات القانونية التي تسمح لها باكتساب الكّخصية المعنوية، 
ت النّقابية احترام كافة الإوراءات المقررة قانونا، شريطة أن لا تص  هذه الإوراءات إلى حد الحصو  على لذلك يجاب على المنظما

أو منح الإدارة الحق في الاعتراض ووقف نكاط النّقابة، لذلك فان الأحكام التي تفرض على النقّابات إذن مسبق من وهة الإدارة 
للإدارة سلطة تقديرية في إوراء التّسجي   ن حيث الألر عن الإذن المسبق متى كانتالتسجي  لدى هيئة إدارية مختصة لا تختلف م

 .37أو رفض 
 

                                                           
 .64، ص 2013حرية ماارسة الحق النقاي،، دار الهدى للطباعة والنكر والتوزيع  عين مليلة الجزائر، طبعة سمغوي  زكريا،  -35

36- Jean pélissier, Alain supiot, antoine jeammaud, droit du travail, 22 édition, dalloz, 2004, p.666 
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ئ ولذلك فإنّ التّكريع النقّاي، الجزائري بمنق  للإدارة السلطة التقديرية بمنح الترليص بإنكاء النّقابة أو رفض  يعد مخالفا لمباد
   هذه الكروط والإوراءات التي وعلها بمثابة الإذن المسبق لمزاولة النّكاط النقاي،منظمة العم  الدولية إنّ المكرع الجزائري من لال

هو تقييد لمبدأ الحرية النقابية، لاصة وأنّ لجوء الأعضاء المسسسين إلى القضاء المختص لإلغاء قرار رفض طلب الترليص يكون 
قق بعد قبو  عتبارها تفتقد الكخصية الاعتبارية التي تتق، وذلك لافتقاد المنظمة للصفة القانونية في الدعوى با38مرفوضا شكال
 اعتمداها.     

ونرى أنّ  ولتعزيز ضمانات الحرية النقابية في تأسيس المنظمات النقابية يتووب على المكرع الجزائري أن يحدو حدوة المكرع 
قابية، والتخفيف قدر على تطبيق مبادئ الحرية النّ  الفرنسي، تكريسا على مبادئ الاتفاقيات والمواليق الدولية، والتي نادت بالسهر

 الإمكان من شروط والإوراءات الإدارية المعقدة التي تقف عائقا أمام ضمانات تأسيس المنظمات النّقابية. 
اء ؟ ه  يسدي ضونتسا  في هذا المجا  ماذا لو م  تسلم الإدارة بعد انتهاء مهلة الثاللين يوما المكار إليها سابقا وص  التأسيس للأع
 ذلك إلى بطالن التأسيس؟ أم تجميد نكاط تلك النقّابة؟ وه  تعتبر ذلك رفضا؟ أم اكتسابا ضمنيا للكّخصية القانونية؟ 

إنّ الإوابة على هذا الإشكا  الذي كثيرا ما يخطئ النقابيون في تأويل  وتفسيره، معتبرين ذلك اكتسابا ضمنيا لالعتماد ومن   
 ة، وهي أنّ  لما كان هذا التّصريح بالتأسيس أي اعتماد، وهو قرار إداري بك  المقاييس القانونية والتنّظيمية، ولما كانللكخصية القانوني

من المبادئ المعروفة في التّصرفات والقرارات الإدارية، أن سكوت الإدارة يعتبر قرار ضمني بالرفض، إلا إذا نص القانون صراحة على 
لإدارة وعدم إفصاحها عن قرارها بكك  صريح، يعتبر بمثابة قرار رفض ضمني، لا يقب  عكس ذلك لالف ذلك، فإنّ سكوت ا

في غياب نص صريح ينص على لالف ذلك، ومن  يبقى تككي  المنظمة أمرا وقعا لا تتمتع بالووود القانوي ، ولا يمكنها ماارسة 
 .39ترف بها للمنظمات النّقابية المسسسة تأسيسا قانونياالمهام والنكاطات وإوراء التصرفات القانونية والاتفاقية المع

ونرى أنّ سكوت الإدارة المختصة عن الرد لطلب التصريح بالتأسيس للمنظمة النقّابية يعتبر قرار إداري ضمني بالرفض عن هذا 
 المسسسيين الطعن ضد هذا يوما من تاريخ الإيداع، وبذلك فإنّ  يكون بإمكان الأعضاء 30الطلب، وذلك ابتداء من انتهاء او  

ية بالقرار  برفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية لمجلس القضاء الكائن بمقره مقر الولاية المقدم أمامها طلب التأسيس للمنظمات النقا
أمام الوزير المكلف  مذات الطابع البلدي آو المكترك بين البلديات أو الولاية، وتكون أمام مجلس الدولة بالنّسبة إذا كان الطلب مقد

 بالعم  فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المكترك بين الولايات أو الوطني.
السالف الذكر، وبذلك يكون  90/14ونالحظ أن المكرع الجزائري م  يحدد بوضوح هذه المسالة من لال  أحكام القانون 

انون الإوراءات المدنية والإدارية من حيث مراعاة الكروط الككلية في قللأعضاء المسسسيين الرووع للقواعد العامة الواردة 
الصادر  12/06من القانون 10، وهذا على لالف ما اعتمده المكرع الجزائري من لال  المادة 40والموضوعية لدعوى الإلغاء

الجمعية من قب   بتأسيسالمتعلق بالجمعيات، بحيث اشترط أن يكون قرار رفض تسليم وص  التسجي   2012يناير  12بتاريخ 
أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة  3الإدارة المختصة معلال بعدم احترام أحكام هذا القانون، ويكون للجمعية او  

يجاب على الإدارة  أن تمنح لها وصال بالتّسجي ، ويكون للإدارة المختصة لال   إقليميا، وفي حالة صدور قرار باعتماد الجمعية

                                                           
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو الفقرة الأولى من قانون الإوراءات المدنية والإدارية تنص على ما يلي: " 13المادة  - 38

 محتملة يقرها القانون ".
 . 244المروع السابق، ص أحمية سليمان الوويز في قانون عالقات العم  في التكريع الجزائري،  - 39
ن، ويتوقف قبولها على اتعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائ  الرقابة القضائية على مكروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنس -40

قانون الإوراءات المدنية والإدارية، ويكون تمثي  الخصوم بمووب محام وووي، من  15مجموعة من الكروط ومنها الكروط الككلية والمتعلقة برافع الدعوى طبقا لنص المادة 
 829من نفس القانون، مع مراعاة الآوا  القانونية لرفع الدعوى طبقا لنص المادتين  826أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبو  العريضة طبقا لنص المادة 

قة بموضوع القرار الإداري الذي ينبغي أن يكون ذو طابع إداري ونهائي وان يكون مضر بمصلقة من مصالح الطاعن، من نفس القانون، وشروط موضوعية متعل 830و
 .  431، ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإوراءات المدنية والإدارية، منكورات بغدادي، طبعة  



أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الوص  من رفع دعوى إلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة لإلغاء تأسيس الجمعية،  3و  أ
 ويكون هذا الطعن غير موقف للتنّفيذ.  

ارسة الحق المتعلق بكيفيات ما90/14ونرى أنّ  ينبغي على المكرع الجزائري تدارك هذا الفراغ التّكريعي ضمن أحكام القانون 
النّقاي،، فيما يتعلق بكروط وإوراءات الطعن الأعضاء المسسسين ضد قرار رفض أو سكوت الإدارة المعنية على طلب التأسيس 

 للمنظمة النّقابية. 
 الرقابة على ملف التصريح بتأسيس المنظمة النّقابية: -خامسا 

ى الأكثر لدراسة ملف التّصريح بالتأسيس المودع لديها، وذلك ( يوما عل30للسّلطات العمومية المختصة قانونا، مدة لاللين )
السالف الذكر، والتأكد من مدى مكروعية وصقة الوثائق التي يتضمنها  90/14من القانون  2المادة الثامنة الفقرة طبقا لنص 

 المسائ  الآتية: منوتسلم لصاحب الطلب وصال بتسجي  تصريح بالتأسيس، ولال  هذه الفترة تتأكد السلطات العمومية 
 .90/14مدى توفر الكروط القانونية المتعلقة بالتأسيس بالنسبة لك  عضو مسسس طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون  -1

  .، ولاصة فيما تعلق بإطار الجغرافي للمنظمة النّقابية90/14 مطابقة القوانين الأساسية لحكام القانون -2
من المعلومات في الحدود التي يظهرها القانون، وفي حالة ووود لبس تقوم السّلطات العمومية المعنية  ويمكنها المطالبة بالمزيد

باستدعاء العضو المسسس الذي قام بإيداع ملف التأسيس، وإعالم  بالمسائ  الواوب تصقيقها والإوراءات القانونية الالزمة لذلك 
السالفة الذكر إلى غاية  90/14ما السارية المقررة في المادة الثامنة من القانون ( يو 30وفي هذه الحالة يوقف احتساب مدة لاللين )
 إتمام عملية التصقيح وإيداع الملف المصقح.

 ويلزم وزير العم  والتكغي  والضمان الاوتماعي ووزير الداللية بتقديم تقرير فصلي يكم :
 .قائمة المنظمات النّقابية التي أودعت ملفات تصريح التأسيس
 قائمة المنظمات النّقابية التي تحصلت على وصل التّسجيل. 

 قائمة المنظمات النّقابية التي كانت محل إعادة نظر وتصحيح لعدم مطابقة الملف لأحكام القانون.
ية وص  مبانتهاء المدة القانونية المحددة أعاله، وبعد التأكد من قانونية الملف المرفق بتصريح التأسيس تسلم السّلطات العمو 

 .41بتسجي  المنظمة النّقابية
 شكليات الإشهار: -سادسا 

المعد  والمتمم المتعلق بممارسة الحق النقاي، بإلزامية إشهار  90/14من القانون رقم  المادة الثامنةقررت الفقرة الثالثة من أحكام 
 بية:" يصرح بتأسيس المنظمة النقابتأسيس المنظمة النقّابية، وقد نصت على ما يلي: 

 استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل على نفقة المنظمة"  -
بذلك فإنّ المنظمة النقّابية تقوم بإتمام إشهار تأسيسها إلى الغير على حسابها ونفقتها، وذلك بنكر بالغ صقفي في وريدة 

تملة التي لبالغ إلى التعريف بالمنظمة النقّابية لتجنب النزاعات المحإعالمية يومية واحدة على الأق  ذات توزيع وطني، ويهدف هذا ا
 .42قد تنصب حو  تسمية المنظمة النّقابية، في حالة ما إذا كانت هذه التسمية مااللة لتسمية منظمة ألرى سبقتها للووود

 ويجاب أن يتضمن البالغ الصقفي المعلومات التالية:
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 تسمية المنظمة النّقابية.
 نظمة.هدف الم

 تاريخ وصل التّسجيل مع بيان السلطة التي سلمت الوثيقة. 
 عنوان مقر المنظمة النّقابية.

 .43اسم ولقب المسؤول الرئيسي للمنظمة النّقابية وأعضاء المكتب
ات والمتعلق بالجمعي 1990ديسمبر  4الصادر بتاريخ  90/31لقد كان المكرع الجزائري من لال  المادة السابعة من القانون 

يكترط على الأعضاء المسسسين للجمعية القيام بككليات الإشهار على نفقة الجمعية في وريدة يومية إعالمية واحدة على الأق  
، تم إعفاء الأعضاء 2012يناير  12الصادر بتاريخ  12/06، وبعد إلغاء هذا القانون بمووب القانون رقم 44ذات توزيع وطني

رع ت شكلية تتعلق بإشهار الجمعية في الصقف، ويعتبر ذلك من بين التسهيالت التي ادللها المكالمسسسين للجمعية من أي إوراءا
الجزائري على إوراءات تأسيس الجمعية، وإعفاء الأعضاء المسسسين من مصاريف لا تستطيع الجمعية دفعها لاصة إذا كانت ذات 

 طابع اوتماعي أو لقافي.
 ات النّقابية :صعوبات وعراقيل تأسيس المنظم -سابعا 

والمتعلق بممارسة الحق النقاي، في الجزائر في إطار مبدأ  2000إنّ التّقرير الصادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عام 
منظمة نقابية للعما  الأوراء ذات توزيع وطني، ونفس التقرير يكير إلى ووود عدد هائ  من  58الحرية النقابية، يحصى أكثر من 

توى السلطات المعنية والتي م  يتم تسجيلها على مس -الولاية أو البلدية -بات العمالية المستقلة الفاعلة على المستوى المحلي النّقا
 بذلك.

السالف الذكر، وبناءا على نص المادة الثامنة من  التي تقرر أن  90/14وفي هذا الإطار وابتداء من صدور التكريع النقاي، رقم 
( يوما تحتسب 30يتم بمجرد صدور وص  تسجي  من السلطات العمومية المختصة في او  لاللين )  النقّابية المستقلةتأسيس المنظمات 

من تاريخ إيداع طلب التأسيس، لنتساء  بذلك عن القيمة القانونية لوص  الإيداع الصادر عن الوالي أو عن وزير العم ، والمرفق عمليا 
 يم هذا الوص  يعني رفض الملف لعدم مطابقت  للقانون. بوص  الاعتماد، بما أنّ عدم تسل

إنّ مبدأ الحرية النقابية المعترف ب  دوليا والمكرس دستورا يقتضي أن لا يقيد تأسيس أي منظمة نقابية على ترليص مسبق 
دى حدود الرقّابة تعصادر من طرف السّلطات العمومية، ويعني ذلك أنّ رقابة الدولة على ملف التصريح بالتأسيس يجاب أن لا ت

والتي يقصد من ورائها التأكد من مدى صقة المعلومات الواردة بالملف، ومدى مطابقتها لما هو منصوص علي   -الوصاية  -الإدارية 
قانونا أو أن تأسيس هذه المنظمة في  مساس بالنّظام العام، للتقو  بذلك إلى سلطة تعسفية في يد الإدارة تتقكم من لاللها في 

 .  45مارسة النّقابيةالم
وبالرووع إلى الواقع العملي يمكن أن نحصي حالات عديدة تبين ب  تسكد لنا إلضاع الإوراءات الالزمة لتأسيس المنظمات النقّابية 

 في الجزائر للسّلطة المطلقة للدولة.
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يدراليات ئها لتكوين فابتدءا من منتصف التّسعينات، عرفت محاولات عديدة من طرف النقّابات الحرة تسعى من ورا
وكنفدراليات حرة، م  تتلق سوى رفض طلباتها بكك  مطلق وغير مسبب من طرف السّلطات العمومية، وذلك لمخالفتها نصي 

 المعد  والمتمم المتعلق بكيفيات ماارسة الحق النّقاي،. 90/14المادتين الثانية والرابعة من القانون 
التعددية  ظمات النّقابية أو تكوين الاتحادات وكنفدراليات الحرة والمستقلة منذ إقرار مبدأوبذلك فقد عرفت طلبات التأسيس للمن

عراقي  متعددة لأسباب مختلفة، ولتفادي هذه التجاوزات يتووب توفير آلية فعّالة لرقّابة مدى مكروعية القرار  1989النقابية في سنة 
 .90/14ب التأسيس المنظمة لأحكام القانون الصادر عن السّلطات العمومية بخصوص مطابقة ملف طل

الأكيد أنّ إلضاع قرار الترليص بتأسيس المنظمة النقّابية لالتصاص ورقابة القضاء، وتمكين  من الفص  في طلبات التأسيس 
السالف الذكر،  90/14المقرر عدم مطابقتها لقانون يمث  أفض  الوسائ ، وبذلك ينبغي على المكرع الجزائري تعدي  أحكام القانون 

وإقرار نص تكريعي لفرض رقابة القضاء على قانونية طلبات التأسيس، ومنع أي تجاوز من الإدارة المعنية برفض طلبات تأسيس منظمات 
نقابية أو تكوين اتحادات وكنفدراليات مستقلة بكك  تعسفي، وهذا على غرار ما اعتمده المكرع الجزائري من لال  المادة العاشرة من 

المتعلق بالجمعيات، بحيث ألزم المكرع الإدارة  المختصة في حالة رفضها لطب اعتماد  2012يناير  12الصادر بتاريخ  12/06قانون ال
أي جمعية أن يكون ذلك بمووب قرار معل  بعدم احترام أحكام هذا القانون ويكون للجمعية بذلك الحق بالطعن لال  لاللة أشهر 

مام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وفي حالة صدور قرار لصاح الجمعية يمنح لها الوص  التسجي  وتصبح بمووب رفع دعوى الإلغاء أ
معتمدة منذ ذلك التاريخ، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة المختصة لال  أو  لاللة أشهر لرفع دعوى الإلغاء قرار التأسيس الجمعية أمام 

 .  46لهذا الطعن موقف للتنفيذ  المحكمة الإدارية المختصة ولا يكون

 اتمة:خ

لتاما نسكد أنّ مسالة تعزيز وحماية الحقوق والحريات النقابية استقطبت اهتمام حكومات الدو ، وهذا ما دفعها لتكريسها 
لعالمية وحتى الإقليمية اضمن دساتيرها، وتبنتها ضمن تكريعاتها المنظمة لكيفيات ماارسة هذا الحق، وكذا اهتمام التنظيمات الدولية 

 بها، فأقرتها في الإعالنات والمواليق الصادرة عنها.
تعرضت لكثير من الصعوبات،  1989فبراير  23إنّ الممارسة النقّابية في الجزائر بعد تكريس مبدأ التعددية النقّابية ابتداء من دستور 

عديالت ئمة النصوص القانونية وغموضها، ولذلك ينبغي إدلا  بعض التولاصة في مرحلة تأسيس المنظمة النقّابية، ويروع ذلك لعدم مال
نح معلى هذه النصوص لتكريس ماارسة فعالة في إطار الحرية والتعددية حماية للمصالح المادية والمعنوية لطرفي عالقة العم  دال  المسسسة، و 

 ح لذلك:العم  النقّاي، مكانت  سواء دال  المسسسة المستخدمة أو لاروها ونقتر 
 إلغاء شرط الجنسية الجزائرية كشرط للعضوية في النّقابة وحصره كشرط للترشح لمناصب القيادة.

 تحديد سن الانضمام للمنظمة النقابية بالسن القانوني للتشغيل. 
 12/06نون اإخضاع قرار الترخيص بتأسيس المنظمة النقابية لرقابة الجهة القضائية على غرار تأسيس الجمعيات طبقا لنص الق

 المتعلق بالجمعيات. 2012يناير  12الصادر بتاريخ 
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أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة إقليميا.إذا صدر قرار لصالح الجمعية يمنح  3معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون وتتوفر الجمعية على أجل 
( أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لها لرفع دعوى إلغاء أمام  الجهة 3قصاه ثلاثة )لها وجوبا وصلا بالتسجيل. وفي  هذه حالة يمنح للإدارة أجل أ

 القضائية الإدارية المختصة لإلغاء تأسيس الجمعية، ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ".



ألير  نسكد أن فتح المجا  لتأسيس المنظمات النقابية بدون أي قيود، وضمان ماارستها لمهامها بك  حرية  هو تحقيق  لمبادئ 
ة للبالد من من التمنية الاقتصادي الحرية النّقابية، ويكرس فعال حماية حقوق أطراف عالقة العم  دال  المسسسة من وهة، ويرفع

 وهة ألرى.
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